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الدورة الثامنة والخمسون 
اللجنة الثالثة 

البند ١٠٨ من جدول الأعمال 
  منع الجريمة والعدالة الجنائية 

  تعزيز التعاون الدولي على منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وحماية ضحاياه 
 مذكرة من الأمانة العامة 

أوصى الس الاقتصادي والاجتماعي الجمعيـة العامـة، في قـراره ٢٠/٢٠٠٣ المـؤرخ 
٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٣، باعتماد مشروع القرار التالي: 

 
 �تعزيز التعاون الدولي على منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وحماية ضحاياه 

�إن الجمعية العامة، 
”إذ تشير إلى إعلان مبادئ العـدل الأساسـية المتعلقـة بضحايـا الإجـرام والتعسـف في 

استعمال السلطة(١)، 
�وإذ تحيط علما بالمبدأ التوجيـهي ٨، المعنـون �تدابـير خاصـة لحمايـة ودعـم الأطفـال 
ضحايــا الاتجــار بالأشــخاص�، والــوارد في تقريــر مفوضــة الأمــم المتحــــدة الســـامية لحقـــوق 

الإنسان(٢)، 

 __________
مرفق قرار الجمعية العامة ٣٤/٤٠.  (١)

 .E/2002/68/Add.1 (٢)
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�وإذ تشير إلى اتفاقية حقوق الطفـل(٣)، وتلاحـظ بـدء نفـاذ الـبروتوكول الاختيـاري 
ـــال واســتغلال الأطفــال في البغــاء وفي المــواد  الملحـق باتفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن بيـع الأطف

الإباحية(٤)، 
�وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة رقـم ١٨٢ لعـام ١٩٩٩، المتعلقـة 
بحظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال واتخاذ إجراءات فوريـة للقضـاء عليـها، والـتي تحظـر العمـل 

القسري أو الإجباري لكل الأشخاص دون سن الثامنة عشرة، 
�وإذ تشير كذلك إلى الفقرتين ٢٥ و ٢٧ مـن إعـلان فيينـا بشـأن الجريمـة والعدالـة: 

مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين(٥)، 
�وإذ تشـير إلى قرارهـا ٢٥/٥٥ المـــؤرخ ١٥ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠، الــذي 
اعتمدت بموجبه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة(٦)، وبوجـه خـاص 
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال والمعاقبـة عليـه، 

المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(٧)، 
�وإذ تدين الاتجار بالأشخاص بصفته شكلا بغيضا من أشـكال الاسـترقاق العصـري 

وبصفته مخالفا لحقوق الإنسان العالمية، 
�وإذ تشجب معاملـــــــة البشر كسلع يقايضهـــــــــا أو يشـتريها أو يبيعـها المتجـرون، 

ولا سيما المستغلون، 
ـــالغ القلــق مــن أن الاتجــار بالأشــخاص بغــرض اســتغلالهم لكافــة  �وإذ يسـاورها ب
الأشخاص، تمارسه، على نطاق عالمي، جماعات إجرامية منظمة عبر وطنية، يضلع الكثير منـها 
أيضـا في أشـكال أخـرى مـن النشـاط غـير المشـروع، منـها الاتجـار بالأسـلحة وغسـل الأمـــوال 

والاتجار بالمخدرات والفساد، 
�وإذ يثير بالغ جزعها أن الاتجار بالأشخاص أصبح تجـارة متناميـة ومربحـة في معظـم 
ـــر والنـــزاع المســلح والظــروف  أرجـاء العـالم، وأنـه يـزداد تفاقمـا لأسـباب متعـددة، منـها الفق

 __________
مرفق قرار الجمعية العامة ٢٥/٤٤.  (٣)

قرار الجمعية العامة ٢٦٣/٥٤، المرفق الثاني.  (٤)

مرفق قرار الجمعية العامة ٥٩/٥٥.  (٥)
قرار الجمعية العامة ٢٥/٥٥، المرفق الأول.  (٦)

قرار الجمعية العامة ٢٥/٥٥، المرفق الثاني.  (٧)
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الاجتماعيـة والاقتصاديـــة غــير الملائمــة، والطلــب الموجــود في ســوق العمالــة غــير المشــروعة 
وكذلك في سوق الجنس، 

�وإذ تعرب عن استيائها من قدرة الشبكات الإجرامية علـى الإفـلات مـن العقـاب، 
مستغلة ضعف ضحاياها، 

�وإذ تلاحظ الفوارق وأوجه الترابط بـين السـلوكين الإجراميـين المتمثلـين في الاتجـار 
بالأشـخاص، كمـا هـو مبـين في بروتوكـول منـع وقمـع الاتجـــار بالأشــخاص وبخاصــة النســاء 
والأطفال والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، 
وريب المهاجرين، كمـا هـو مبـين في بروتوكـول مكافحـة ريـب المـهاجرين عـن طريـق الـبر 

والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(٨)، 
�واقتناعـا منـها بالحاجـة إلى تعـاون دولي واسـع النطـــاق ومنســق بــين جميــع الــدول 
الأعضاء، يتبع فيه ج عالمي متوازن ومتعدد الجوانب، يشمل تقديم مساعدة تقنيـة، مـن أجـل 

منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، 
�واقتناعا منها أيضــا بـأن اتمـع المـدني، بمـا فيـه المنظمـات غـير الحكوميـة، يمكـن أن 
يقـوم بـدور في الحـد، حاليـا ومســـتقبلا، مــن فــرص الإيقــاع بالنــاس كضحايــا للاتجــار، وفي 
مسـاعدة الحكومـات علـى تعزيـز حمايـة الضحايـا، بـتزويدهم بمسـاعدة اجتماعيـة شـاملة وغـــير 
واصمــة، وبمســاعدة اقتصاديــة ملائمــة، تشــمل أيضــا مجــالات الصحــة والتعليــم والإســـكان 

والتوظيف، 
ـــور  �وإذ ترحـب بالجـهود الـتي تبذلهـا الـدول الأعضـاء، ولا سـيما بلـدان المنشـأ والعب
والمقصـد، لخلـق وعـي لـدى اتمـع المـدني بشـأن خطـورة جريمـة الاتجــار وأشــكالها المختلفــة، 

وكذلك بدور الناس في منع إيقاع ضحايا ومساعدة ضحايا الاتجار، 
�وإذ تحيـط علمـا بالمناقشـة الـتي تنـاولت موضـوع الاتجـار بالبشـر، ولا سـيما النســـاء 

والأطفال، التي أجرا لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورا الثانية عشرة، 
تحـث الـدول الأعضـاء علـى اتبـاع ـج شـامل لمكافحـة الاتجـار بالأشـــخاص،  - ١�
يتضمـن جـــهودا لإنفــاذ القــانون كمــا يتضمــن، عنــد الاقتضــاء، مصــادرة عــائدات الاتجــار 
وحجزهـا وحمايـة الضحايـا واتخـاذ تدابـير وقائيـة، تشـمل تدابـير ضـد الأنشـطة الـتي تـتربح مــن 

استغلال ضحايا الاتجار؛ 

 __________
قرار الجمعية العامة ٢٥/٥٥، المرفق الثالث.  (٨)
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يــب بــالدول أن تتعــاون مــن أجــل منــع الاتجــار بالأشــخاص، خصوصــــا  - ٢�
لأغراض الاستغلال الجنسي، من خلال: 

تحسين التعاون التقني من أجل تدعيـم المؤسسـات المحليـة والوطنيـة الهادفـة إلى  (أ)
منع الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، في بلدان المنشأ؛ 

تنظيـم حمـلات إعلاميـة عـن الأسـاليب والطرائـق الـتي يسـتخدمها المتجـــرون،  (ب)
وبرامـج توعيـة موجهـة نحـو الفئـات المحتمـل اسـتهدافها، وكذلـك توفـير التدريـب المـهني علـــى 

المهارات الاجتماعية والمساعدة على إعادة إدماج ضحايا الاتجار في اتمع؛ 
التركـيز علـى المنـاطق الخارجـة مـن الصراعـات، حيـــث تظــهر أنمــاط الاتجــار  (ج)

بالبشر كظاهرة جديدة، وإدماج تدابير مكافحة الاتجار في أنشطة التدخل المبكر؛ 
تسـلم بأن التعـاون الـدولي الواسـع النطـاق بـين الـدول الأعضـــاء والمنظمــات  - ٣�
الحكوميـة الدوليـة وغـير الحكوميـة ذات الصلـة ضـروري لمواجهـة التـهديد الـذي يمثلـه الاتجـــار 

بالأشخاص مواجهة فعالة؛ 
تحث الدول الأعضاء على اتخـاذ تدابـير للتصديـق علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة  - ٤�
لمكافحة الجريمة المنظمــة عـبر الوطنيـة(٦)، وبروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار بالأشـخاص 
وبخاصـة النسـاء والأطفـال والمعاقبـة عليـه، وهـو الـبروتوكول المكمـــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـــة(٧)، والــبروتوكول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق 
الطفـل بشـأن بيـع الأطفـال واسـتغلال الأطفـال في البغـاء وفي المـواد الإباحيـة(٤)، أو الانضمـــام 

إليها، وعلى تنفيذ تلك الصكوك بوسائل منها: 
تجريم الاتجار بالأشخاص؛  (أ)

تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون على مكافحة الاتجار بالأشخاص؛  (ب)
إدراج جرم الاتجار بالأشخاص كجرم أصلي في جرائم غسل الأموال؛  (ج)

تدعو الدول الأعضاء إلى اعتماد تدابـير تتوافـق مـع قانوـا الداخلـي وقدرـا  - ٥�
وتستهدف، ضمن جملة أمور: 

مكافحة الاستغلال الجنسي، بغية القضاء عليه، من خـلال ملاحقـة الضـالعين  (أ)
في ذلك النشاط ومعاقبتهم؛ 
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إذكــاء الوعــي بــين مســؤولي العدالــة الجنائيــة وغــيرهم حســــب الاقتضـــاء،  (ب)
خصوصا من خـلال التدريـب باحتياجـات ضحايـا الاتجـار، وبـدور الضحايـا البـالغ الأهميـة في 

الكشف عن هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، بوسائل منها: 
التحقيق في جميع الحالات التي يبلّــغ عنـها الضحايـا، ومنـع الإيقـاع بمزيـد مـن  �١�

الضحايا، ومعاملة الضحايا بصفة عامة باحترام؛ 
معاملـة الضحايـا والشـهود بحساسـية طـوال الإجـــراءات الجنائيــة والقضائيــة،  �٢�
وفقـا للمـادتين ٢٤ و٢٥ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمــة 
ـــة والفقــرة ٢ مــن المــادة ٦ مــن بروتوكــول منــع وقمــع الاتجــار  عـبر الوطني

بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه؛ 
ـــا الداخلــي  تدعـو أيضـا الـدول الأعضـاء إلى اعتمـاد تدابـير تتوافـق مـع قانو - ٦�

وقدرا وتستهدف، ضمن جملة أمور: 
توفير المساعدة والحماية لضحايا الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك اتخاذ تدابـير  (أ)

تمكّن ضحايا الاتجار من البقاء في إقليمهم بصفة مؤقتة أو دائمة، حسب الاقتضاء؛ 
ترويج ما يلزم من التدابير التشريعية والتدابير الأخرى لتوفير نطاق واسع مـن  (ب)
المساعدة، تشمل المساعدة القانونية والنفسية والطبية والاجتماعية، وكذلك التعويـض أو جـبر 

الأضرار إن اقتضى الأمر، لضحايا الاتجار الفعليين، رهنا بإثبات حدوث إيذاء لهم؛ 
توفير معاملة إنسانية لجميع ضحايا الاتجار، مع مراعاة سـنهم ونـوع جنسـهم  (ج)
واحتياجام الخاصة، وفقا لما تنص عليه الفقرتان ٣ و ٤ مـن المـادة ٦ مـن بروتوكـول الاتجـار 

بالأشخاص؛ 
مساعدة ضحايا الاتجار على معاودة الاندماج في اتمع؛  (د)

تدعـو الـدول الأعضـاء كذلـك إلى القيـام، حسـب الاقتضـاء، بوضـع مبـــادئ  - ٧�
توجيهية لحماية ضحايا الاتجار قبل بدء الإجراءات الجنائية وأثناءها وبعدها؛ 

ـــدول الأعضــاء علــى ضمــان اتســاق التدابــير المتخــذة ضــد الاتجــار  تحـث ال - ٨�
بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، مع مبادئ عدم التميـيز المعـترف ـا دوليـا، وضمـان 

احترامها لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية للضحايا؛ 
ـــات للتنســيق والتعــاون بــين المنظمــات  تدعـو الـدول الأعضـاء إلى إنشـاء آلي - ٩�

الحكومية وغير الحكومية دف الاستجابة للاحتياجات العاجلة لضحايا الاتجار؛ 
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ـــدول الأعضــاء إلى رصــد مــوارد مناســبة لخدمــات الضحايــا  �١٠ -تدعـو أيضـا ال
وحملات التوعية العامة وأنشطة إنفاذ القانون التي تستهدف القضـاء علـى الاتجـار والاسـتغلال 
وتعزيز التعاون الدولي، بمـا في ذلـك توفـير مسـاعدة تقنيـة وافيـة وبرامـج لبنـاء القـدرات، بغيـة 

تحسين قدرة الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛ 
�١١ -تشجع الدول الأعضاء علـى دراسـة دور اسـتغلال بغـاء الآخريـن في تشـجيع 

الاتجار بالأشخاص؛ 
�١٢ -تشـجع أيضـا الـدول الأعضـاء علـى اعتمـاد تدابـير تشـريعية أو تدابـير أخـرى 
لخفـض الطلـب الـذي يشـجع كافـة أشـكال الاتجـار بالأشـــخاص، بمــا في ذلــك بالتعــاون مــع 
المنظمات غير الحكومية واتمع المدني، وبإذكـاء وعـي النـاس بـأن الاسـتغلال الجنسـي وغـيره 
ـــن قــدر ضحايــاه، وبالمخــاطر المتصلــة بالاتجــار بالأشــخاص،  مـن أشـكال الاسـتغلال يحـط م

ولا سيما النساء والأطفال؛ 
�١٣ -تشجع كذلك الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير، تشمل إذكـاء وعـي النـاس، 
لكي تثبط، خصوصا بين صفوف الرجال، الطلـب الـذي يشـجع الاسـتغلال الجنسـي، وذلـك 

وفقا للفقرة ٥ من المادة ٩ من بروتوكول الاتجار بالأشخاص؛ 
�١٤ -تشجع الدول الأعضاء على اسـتهداف الصلـة، حيثـما وجـدت، بـين الاتجـار 

بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي وغير الجنسي وأنماط الإجرام الأخرى؛ 
�١٥ -تشجع المركز المعني بمنع الإجرام الـدولي، التـابع لمكتـب الأمـم المتحـدة المعـني 
بالمخدرات والجريمة التابع للأمانة العامة، على مواصلة تعاونه وتنسـيقه الوثيقـين مـع المنظمـات 

الدولية والإقليمية المختصة في هذا اال؛ 
ـــى تقــديم تبرعــات لزيــادة تعزيــز ودعــم المركــز  �١٦ -تشـجع الـدول الأعضـاء عل

وبرنامجه العالمي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، خصوصا في مجال أنشطة المساعدة التقنية؛ 
�١٧ -تطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى لجنـة منـــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة في 

دورا الرابعة عشرة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.� 
 


